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 : ملخص

 س الشعبييتناول هذا المقال أحد المواضيع المتعلقة بالضبط الإداري الذي يمارسه رئيس المجل

نون البلدددي بق ددد المةاعلددة نلدد  النلدداذ العدداذي هددذا ات يدد  يشددمف  جددا   نددد   بينددة عددي  ددا

متعلقدة نّ د  مميدع القدواني  اللقدد البلديةي وذلك عي إطار احتد اذ حقدوو وح يدا  المدواطني   

ندته دية نل  وضع مهاز الش طة البلدية تة  ت ّ ف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمسابالبل

لومدود إل  اظه   ي هذا الجهاز الهاذ والمنلم عي سلكنل   مارسة صلاحياته المتعلقة بالضبط

عب عتد   عدي أصد 1996سدنة  الة س البلدديثم حمف اسم  1970بمومب   سوذ صادر سنة 

  وبعددد  دد ور سددنوا  نلدد  زوال اتز ددة  دد ر  السددل ا ات نيددة ة ن عتهددا الدولددة  دد  الناحيدد

 كاعةدة  العمو ية التخلي ن  هذا السلكي  ما معف رئديس البلديدة يدقدد أحدد اتمهده  الها دة عدي

 ( 19كما هو الشأن عي الو   الةالي  ع عي وس كورونا )كوعيد  لجوائحا

س س المجلذي رئيالإداريي النلاذ العا الش طة البلديةي الة س البلديي الضبطكلمات مفتاحية: 

 الشعبي البلدي 

Abstract: This article deals with one of the subjects related to 

administrative police at municipal level, practiced by the president of 

the municipal people's assembly in order to maintain public order. The 

municipal police force was created by a decree taken in 1970, then the 

regulatory texts relating to its status continued until 1996, when it took 

the name of municipal guard in the most difficult period that the state 

has known in terms of security. Some years after the decade, the 
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government decided to abandon this corps. This caused the mayor to 

lose one of the devices to fight epidemics, as is the case with the 

Corona virus (Covid 19). 

Keywords: The municipal police, the municipal guard, administrative 

police, public order, the president of the municipal people's assembly. 
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  : مةمقد  

      لسنة 10-11قانون البلدية رقم  من 93نصّت الفقرة الثانية من المادة 
على أنه: " يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ممارسة  (1) 2011

دد اختصاصاته في مجال الشرطة الإدارية على سلك الشرطة البلدية التي يح
ئيس رقانونها الأساسي عن طريق التنظيم." من خلال هذه الفقرة تتضح علاقة 

بجهاز الشرطة البلدية ودورها في مجال الشرطة المجلس الشعبي البلدي 
ية وهو هذا من جهة، وكذا النص القانوني الذي يحكم الشرطة البلد (2)الإدارية

 التنظيم، من جهة أخرى.
 خاصةوما يتبينّ كذلك من خلال قراءة عناوين النصوص التنظيمية الأخيرة ال

من  بدلا (garde communale)بهذا السلك هو استعمالها لعبارة الحَرَس البلدي 
تداء من للدلالة على نفس السلك، وذلك اب  communale (police ( الشُرطة البلدية

والمتضمن إنشاء  1996أوت  3المؤرخ في  265-96المرسوم التنفيذي رقم 
ثير ي، المعدل والمتمم. وهو ما (3) سلك للحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه

ى الانتباه حول مسألة المصطلح القانوني المعتمد في النص التنظيمي ومد
منذ  اقبةمطابقته للتشريع أي قانون البلدية، حيث إن كل قوانين البلدية المتع

ووصولا إلى النص الأخير والصادر سنة  (4) 1967صدور النص الأول سنة 
ية لتسمرطة البلدية، ثم إنه لم يحدث أي تغيير في اورد فيها مصطلح الش 2011

 كما سبق ذكره. 1996بالنسبة للنصوص التنظيمية إلى غاية سنة 
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ن عوبالرغم من الدوافع غير الجلية التي جعلت السلطات العمومية يعدلون 
 عشريةوالذي تزامن مع تلك الفترة الصعبة التي عرفت بال–المصطلح التشريعي 

ية عديل المصطلح يبقى خاضعا لمبدأ تدرج القواعد القانونفإن ت -الحمراء
سا أسا وتطبيقا لهذا المبدأ سنعتمد في هذه الدراسة .الضامن لانسجام النصوص

 .على المصطلح التشريعي؛ أي الشرطة البلدية، الوارد في قانون البلدية
ة ضبقتوكما سبق ذكره أعلاه فإن كل القوانين المنظمة للبلدية تحدثت بصفة م

هذا لعن هذا النوع من الشرطة، وتركت أمر وضع القواعد القانونية المنشئة 
مع  السلك وقانونه الأساسي للتنظيم الذي مرّ بعدة مراحل، فكانت البداية

سي المتعلق بالقانون الأسا 1970جانفي  22المؤرخ في  28-70المرسوم رقم 
 52المؤرخ في  188-78، ثم المرسوم رقم (5)الخاص بأعوان الشرطة البلدية

 .(6)والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته 1987أوت 
 22المؤرخ في  207-93صدر المرسوم التنفيذي رقم  1993وفي سنة 

يتضمن إنشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات  1993سبتمبر 
سابق  1996سنة ل 265-96، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم (7)عمله

ساسي والمتضمن القانون الأ 266-96الذكر، والمتبوع بالمرسوم التنفيذي رقم 
 (9) 336-01المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  (8)لموظفي الحرس البلدي

 ، إضافة إلى نصوص تنظيمية أخرى. هذه الأخيرة حاولت2001والصادر سنة 
فة يكلي الخاص بهذا السلك إضاتدارك النقص الملاحظ في كل من الجانب اله

صفة بإلى الجانب المهني والاجتماعي نتيجة لسلسلة من الاحتجاجات المنظمة 
 سلمية خلال فترات متقطعة.

وبالنسبة لموضوع صلاحيات هذه الشرطة فالملاحظ أن كل قوانين البلدية 
تناولتها بصفة مختصرة وجعلتها محصورة في المحافظة على النظام العام على 
مستوى إقليم البلدية، وقد جاءت التنظيمات المتعاقبة لتعالج هذه المسألة وذلك 
بذكر مختلف المجالات التي تتدخل فيها الشرطة البلدية. مع الإشارة إلى أنه 
ونظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي عصفت بالبلاد في تسعينيات القرن 

ي هيكلتها واختصاصاتها الماضي فقد عرفت الشرطة البلدية بعض التعديلات ف
 مع تدخل أجهزة أمنية أخرى. وبعد انفراج الأزمة تقرر التخلي عن السلك رغم
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الةالي والخاص  ا ستثنائي حامة رئيس المجلس الشعبي البلدي إليهي والل ف

 (  ي  شاهد نل  ذلك 19بجائةة كورونا عاي وس )كوعيد 
ملت شالتعديلات القانونية التي من هذا المنطلق، يمكن التساؤل حول مضمون 

تي هذا السلك وكيف أثرت على وجوده، وذلك بالنظر إلى مختلف التحولات ال
؟. إلى يومنا هذا 1962عرفتها الدولة منذ استرجاع السيادة الوطنية سنة 

تحليل مختلف النصوص عرض ووبعد  -لإجابة عن هذا التساؤل محاولة اول
تنظيم لقة بسنعالج في البداية النقطة المتع -وع القانونية المتعلقة بهذا الموض

لصلاحيات الننتقل بعدها إلى دراسة  (،1)الشرطة البلدية والنقائص التي تخللته 
 (.2)التي تتمتع بها هذه الشرطة وعلاقتها بالضبط الإداري 

 تنظيم الشرطة البلدية .1

ض المهام إلى أن بع (10)تفيدنا بعض القواعد العامة المعمول بها في علم الإدارة 
 يلهاالجديدة والضرورية في نشاط الدولة يقتضي منها إنشاء هيكل جديد لتفع

ن دث موتجسيدها على أرض الواقع بكيفية مضبوطة، ولا بد لهذا الهيكل المستح
عن  صلة وتبعية تربطه بالمنشأ وقواعد قانونية تحكمه، وعلى إثرها نتعرّف

ذا ة. لقابة وما يترتب عنها من آثار قانونيالسلطة التي تتولى الإشراف والر
لجة واستنادا إلى النصوص التنظيمية الصادرة على فترات متعاقبة يمكن معا

تبعية لق بتنظيم الشرطة البلدية أو الحرس البلدي من خلال معرفة الإشكال المتع
 (.2) ثم هيكلته (،1)هذا السلك 

 :تبعية سلك الشرطة البلدية 1.1.

توى ير في البداية إلى أن وجود هذا النوع من الشرطة على مسلا بأس أن نش
طبيقه توالذي جرى - (11)البلدية قد يرجع أصولها إلى القانون الإداري الفرنسي 

 كومةبناء على تعليمة رئيس الح -في الجزائر بعد استرجاع السيادة الوطنية
، (12) الجمهورية والموجّهة إلى ولاة 1962جويلية  13المؤقتة المؤرخة في 

والمتضمن تمديد  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157-62إلى القانون رقم و
لى ذا إتطبيق القانون الفرنسي ما لم يخالف مبادئ وسيادة الشعب الجزائري وه

 (13) أجل لاحق.
ثم إن كل النصوص التشريعية المتعلقة بالبلدية جعلت الشرطة البلدية تحت 

بي البلدي وليست تابعة له من الناحية الهيكلية، مع تصرّف رئيس المجلس الشع
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   أشار إلى عبارة رئيس 1996الإشارة إلى أن المرسوم الأخير والصادر سنة 

    بذكر 1993بينما اكتفى المرسوم الصادر سنة  (14)" الهيئة التنفيذية البلدية "

 دون توضيح. (15)" سلطات البلدية " 

ي تلك ما شهدته البلاد من ظروف أمنية خطيرة فالسبب في ذلك يعود إلى ولعف 
ي فرية الفترة الأليمة بعد الأزمة السياسية المصاحبة لاستقالة رئيس الجمهو

ئ وإعلان حالة الطوار( 16)وتوقيف المسار الانتخابي 1992مطلع شهر جانفي 
، ثم (17) 1992فيفري  9المؤرخ في  44-92بناء على المرسوم الرئاسي رقم 

 1993فيفري  6المؤرخ في  02-93بموجب المرسوم التشريعي رقم  تمديدها
ي المؤرخ ف 01-11. وقد تمّ رفعها أو إلغائها مؤخرا بموجب الأمر رقم (18)

 .(19) 2011فيفري  23
ل حوالمعروف أنه في بداية تلك الفترة شرعت السلطات العمومية في عملية 
راء عدد كبير من المجالس الشعبية البلدية والولائية، ونظرا لاستحالة إج

انتخابات محلية تقرّر تعويض هذه المجالس بهيئات غير منتخبة تدعى 
 142-92رقم بالمندوبيات التنفيذية البلدية منظمة بموجب المرسوم التنفيذي 

ها من هذا المرسوم فإن أعضائ 2. وبناء على المادة (20) 1992والصادر سنة 
ة ر سننون بقرار الوالي. بقي هذا التنظيم ساري المفعول إلى غاية أواخيعيّ 

 .1995بعد رئاسيات سنة  حيث تمّ إجراء انتخابات محلية 1997
 لاحظيلشرطة البلدية وعند الرجوع إلى النصوص التنظيمية التي تولت تنظيم ا

بر الي يعتبالتوأنها جعلتها منذ استحداثها أحد الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية، 
أعوان الشرطة البلدية من الموظفين العموميين ويخضعون لأحكام قانون 

 . (21)الوظيفة العمومية 
سوم لمرمن ا 2وكذا المادة  (22)هذه المسألة تظهر جليا من خلال قراءة تأشيرات

وهو النص الأول المنظم لهذا السلك بعد  1970والصادر سنة  28-70رقم 
ي ونعن 1996الاستقلال، والأمر نفسه نجده في النص الأخير والصادر سنة 

الأخير  المعدل والمتمم، سابق الذكر. هذا 265-96بذلك المرسوم التنفيذي رقم 
، في حين أنه (32) 1985والصادر سنة  59-85اعتمد على نص المرسوم رقم 
، والذي تضمن (24) 2006الصادر سنة  03-06ألغي حاليا بموجب الأمر رقم 

 على أحكام جديدة ومهمة لم تكن في النص السابق.
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مكن فإنه ي لديةوبالنسبة للنقطة المتعلقة بمعرفة السلك الذي تنتمي إليه الشرطة الب
ث عرف بعض القول بأنه مرّ بعدة مراحل خاصة في الفترة الأخيرة حي

د ة بعالاضطرابات أدت إلى زواله. وكانت البداية مع أول قانون ينظم البلدي
ومن خلاله يتضح تبعية موظفي الشرطة  1967الاستقلال والصادر سنة 

 1970 ، ولم يصدر القانون الأساسي الخاص بهم إلا في سنة(25)لوزارة الداخلية
ثانية الذي أشار في مادته السالف الذكر  28-70بناء على المرسوم رقم  وذلك

ر فيما تعلق بتسيي( 26)214-68إلى تطبيق الشروط المحددة في المرسوم رقم 
ين فهي لتعيأعوان الشرطة البلدية، بمعنى إلحاقهم بموظفي البلدية، وأما مسألة ا

 تبدو غير واضحة في المرسوم.
 در سنةالصا 188-87وفيما يخص المرسوم الثاني ونقصد بذلك المرسوم رقم 

خضع يفقد نصّ في مادته الأولى على أنه: " يحدث سلك للشرطة البلدية  1987

المذكور أعلاه  1983أوت  13المؤرخ في  481-83لأحكام المرسوم رقم 

كام المعني يحدد الأح 1983ولأحكام هذا المرسوم "، والمرسوم الصادر سنة 

ص ، وبمقتضاه تخت(72)المشتركة الخاصة والمطبقة على موظفي الأمن العمومي

ية ة المهنلحيابتسيير ا -والتي تتبع وزارة الداخلية–المديرية العامة للأمن الوطني 

 حيةلسلك الشرطة البلدية وتجهيزاتها ودفع المرتبات، وأما الوالي فله صلا

عمومي مع الإشارة إلى أن وظيفة أعوان الأمن ال .(28) مراقبة عمل هذه الشرطة

كات ممتلة على الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص والتتمثل في " المساهم

 3199. هذا النص اختفى بعد صدور النص الثالث سنة (29)والسكينة العامة "

عيينات منه فإن الت 2وبناء على المادة ،  218-93وهو المرسوم التنفيذي رقم 

 تتم بموجب قرار الوالي المختص إقليميا.

؛ أي المرسوم 1996خيرين والصادرين سنة وفيما يتعلق بالمرسومين الأ

؛ 266-96؛ المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 265-96التنفيذي رقم 

المعدل والمتمم، فالملاحظ أن النقطة المتعلقة بتبعية سلك الحرس البلدي تبدو 

غير واضحة لأن المرسوم الأول اعتبر " الوالي السلطة الإدارية المسؤولة عن 

ه وعن دعمها الإداري حدات الحرس البلدي التابعة لدائرة اختصاصإقامة و
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 ، بينما أشار(30)ويراقب نشاطاتها ويسهر على سيرها العادي"والمادي،...

المرسوم الثاني إلى أن التعيينات في أغلب رتب سلك الشرطة البلدية من 

. (31)ةصلاحيات الوالي بناء على اقتراح مسؤولي الدرك الوطني وبصفة انتقالي

ذكر في مادته  (32)1997والصادر سنة  50-97ثم إن المرسوم التنفيذي رقم 

 الأولى أن وزير الداخلية يشرف على المديرية العامة للحرس البلدي.

 تراححيث أصبح اق 2001وبقي الأمر على حاله إلى غاية التعديل الواقع سنة 
راء ن الإجنفسها، بمعنى أيخصّ إدارة الحرس البلدي أو الشرطة البلدية  التعيين

يين ار التعفقر الجديد يأخذ بعين الاعتبار رأي الإدارة المعنية بالتوظيف، وبالتالي
 .(33)الصادر عن الوالي يأتي بناء على اقتراح مندوب الحرس البلدي للولاية

 22المؤرخ في  89-11صدر المرسوم الرئاسي رقم  2011وفي بداية سنة 
ل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى يتضمن تحوي 2011فيفري 

ضمن  ، وبهذه الكيفية أدمج بعض أعوان الحرس البلدي(34)وزارة الدفاع الوطني
عات وزارة الدفاع الوطني بعد أن كانوا تحت وصاية وزارة الداخلية والجما

-11 رقم الإقليمية. وتبعا لهذه العملية صدر في السنة نفسها المرسوم الرئاسي
تضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي ي 265

، وبمقتضاه أدرج نظام (35)الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
ية لناحاالتعاقد في هذا السلك وأما إجراء التعيين فقد أصبح من صلاحية قائد 

 .(36) العسكرية
صدر  2014ففي سنة ولم تتوقف تحولات سلك الحرس البلدي إلى هذا الحد، 

يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس  100-14المرسوم التنفيذي رقم 
وبعد سلسلة من الاحتجاجات - ، وبناء عليه قررت السلطات العمومية (37)البلدي

والمظاهرات التي قام بها هؤلاء الأعوان على مستوى عدة ولايات من 
والإدارات العمومية  نشر أعوان الحرس البلدي في الهيئات -(38)الوطن

والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية في مناصب شغل دائمة 
مطابقة لنشاطات الوقاية والأمن بموجب عقود غير محددة المدة، وفي هذه 
الحالة ولضمان حسن سير عملية الانتشار يتم تحويل مستخدمي الحرس البلدي 

. ومما أكد عليه (39)الوالي المختص إقليميا إلى الهيئة المستقبلة بناء على قرار
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منه هو عدم تطبيق أحكامه على مستخدمي الحرس البلدي  8المرسوم في المادة 
 الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.

 لذلك وبناء على ما ورد في المرسومين السابقين يلاحظ بأن جهاز الحرس
لدفاع افئة الأولى التحقت بوزارة إلى فئتين؛ ال 2011البلدي انشطر منذ سنة 

حدى إإلى  -بعد مدة طويلة–الوطني، وما تبقى من أفراد هذا السلك فقد انضم 
لقول امكن يالإدارات أو المؤسسات العمومية وهي الفئة الثانية. ومن هذه النقطة 

يير ن تغبأن سلك الشرطة البلدية الذي تحدثنا عنه سابقا غير موجود حاليا، وإ
    لم يكن صدفة بل بداية  1996ى الحرس البلدي ابتداء من سنة اسمه إل
 تنظيميةوالحاصل أن جهاز الشرطة البلدية بقي تابعا من الناحية ال (40) زواله.

سؤولية منها للوالي وليس لرئيس البلدية، وهذا الأمر يترتب عليه آثار قانونية وم
لس كما أكد عليها مج الوالي على نشاط هؤلاء الأعوان دون رئيس البلدية،

 (41) .2000أفريل  24الدولة في قراره المؤرخ في 
 هيكلة سلك الشرطة البلدية: 2.1.

ك مرت كذل وفيما يخص النقطة المتعلقة بهيكلة الشرطة البلدية فيمكن القول أنها
ر لصادبعدة مراحل، والبداية كانت مع أول نص ينظم هذا السلك وهو المرسوم ا

ث لم تكن الأمور واضحة لأن النص يشير فقط إلى استحدا ، حينها1970سنة 
. (42)ةوظيفة نوعية هي عريف الشرطة مكلفّ بقيادة خمسة أعوان للشرطة البلدي

يم ، حيث إنه تحدث عن تنظ1987وكذلك الشأن بالنسبة للمرسوم الصادر سنة 
 ىإل الشرطة البلدية إلى فرِق تشتمل على أعوان وذوي رتب، وأحال التفاصيل

 .(43) قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية
 تداء منح ابوخلافا للفترتين السابقتين بدأ التنظيم الهيكلي للشرطة البلدية يتض

ي وف .218-93المرسوم التنفيذي رقم  من 3المادة  وذلك من خلال 1993سنة 
السنة نفسها قررت السلطات العمومية إحداث مجموعة من المناصب على 
المستوين اللامركزي وغير الممركز مهمتها الحفاظ على الأمن بموجب 

نشاء إتحدّث النص على  ، وبالنسبة للبلدية(44) 314-93المرسوم التنفيذي رقم 
جال بلدية في ممساعدة السلطة ال -وإن كانت غير واضحة–مساعد للأمن مهمته 

 (54) الشرطة.
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سلاك تقرر إلغاء كل الأ  -ومع اعتماد تسمية الحرس البلدي  - 1996وفي سنة 
نشاء إهو  سابقة الذكر والمتعلقة بالشرطة البلدية، وما جاء به المرسوم الجديد

وفي تلك السنة أيضا، عرف  .سلك للحرس البلدي يحوي مجموعة من الرتب
صة رة خافي التنظيم الإداري الهيكلي حيث أصبح له إداهذا السلك تحولا كبيرا 

زارة ة لوتابع -العامة وعلى رأسها المديرية-به، مشكّلة من مجموعة من الهيئات 
صادر سنة سالف الذكر وال 50-97واستنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم . الداخلية
ة داريم الإيستنتج بأن الهيكلة المعتمدة تشبه ما هو معمول به في تنظ 1997

 والمديريات. المفتشية العامةومن ذلك المركزية، 
ف يشر وقد شمل التنظيم كذلك المصالح الخارجية الموزعة عبر كل ولاية والتي

حت تعليها مندوب الحرس البلدي، هذا الأخير يتمتع بمجموعة من الصلاحيات 
 35-98م التنفيذي رقرقابة الوالي والمدير العام للحرس البلدي عملا بالمرسوم 

كم . مع مراعاة الأحكام الخاصة التي كانت تح(46)1998جانفي  24المؤرخ في 
 سنة التنظيم الإداري للعاصمة تحت اسم محافظة الجزائر الكبرى التي أنشئت

 .2000وألغي نظامها القانوني سنة  (47) 1997
 السلطات مع العلم أنه قبل تلك الفترة التي شهدت ميلاد المحافظة قررت

لعام ام االعمومية بسبب التدهور الأمني في البلاد إحداث منصب وال منتدب للنظ
سنطينة في المدن الكبرى الآتية: الجزائر ووهران وعنابة وق 1992والأمن سنة 

 . وبعد إنشاء المحافظة، أصبح للمكلف بمهمة(48)يعملون تحت سلطة الوالي
عة متاب مهام السهر على -ئرة الإداريةوتحت سلطة الوالي المنتدب للدا-الأمن 

ار  بالقرعملا الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للحرس البلدي والدفاع الذاتي
 وما ينبغي أن يشار إليه هو أن (49).1998الوزاري المشترك والصادر سنة 

ذه هتعدد الوظائف قد يفضي إلى تنازع في الصلاحيات المخولة لكل واحد من 
دا، ج، خاصة وأن الأمر يتعلق بالجانب الأمني في فترة زمنية صعبة الأجهزة

 .سيأتي بسطهكما 
 المقصود بالضبط الإداري وعلاقته بصلاحيات الشرطة البلدية .2

، (1)المقصود بالضبط الإداري ومضمونه  -وبإيجاز-النقطة  هذه سنتناول في
 داخلتوما حصل من  لننتقل بعدها إلى دراسة وتحليل صلاحيات الشرطة البلدية

 .(2) مع بعض الأجهزة الأمنية
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  :المقصود بالضبط الإداري ومضمونه .1.2

ة؛ لدولللقد حرصت كل النصوص القانونية المنظمة للجماعة الإقليمية القاعدية 
    ستوىأي البلدية، على منح الصلاحيات المتعلقة بالضبط الإداري في ذلك الم

هاز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ويساعده في ذلك ج -وتحت وصاية الوالي-
 كما سبق ذكره. (50)الشرطة البلدية 

          نه أمن الناحية الفقهية على   (police administrative)ويعرّف الضبط الإداري
رية لإدا" مجموعة من الوسائل القانونية والمادية الموضوعة من قبل السلطات ا

ية، أي ، وذلك " بصفة وقائ(51)المختصة لضمان أو المحافظة على النظام العام "
ن بين أهم وبهذا المعنى يعتبر الضبط الإداري م (52)رأ المخاطر عن الأفراد ".لدَ 

ظة النشاطات الضرورية والخطيرة في آن واحد لتحقيق هدف محدد وهو المحاف
 .(53)"  ةلة تقييد الحريات العموميلا يتم إلا بوسيعلى النظام العام والذي " 

ولذلك " لا يمكن تفويض صلاحية الضبط المنصوص عليها قانونا لأشخاص 
 .(54)آخرين، ولا يسمح للإدارة أن تتنازل عن مسؤوليتها في هذا المجال " 

الذي يعتبر هدف الضبط - (ordre publique) وبخصوص مفهوم النظام العام
اصر فيمكن القول بأنه عرف تطورا كبيرا من حيث المضمون أو العن -الإداري

ا، " لة مالتي يتشكل منها تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدو
 وإنما (55)فلم يعد يقتصر على تحقيق السكينة والأمن العام والصحة العامة "

 دولةام العام عناصر جديدة أكّدتها قرارات مجلس الأضُيفَ إلى مفهوم النظ
حيث  هذا التنوّع يؤكد بأن للضبط الإداري " مفهوم متغيرّ من .(56)نسي الفر

اية نظرا لتطور النشاطات التي تعرفها المجتمعات كحم (57)الزمان والمكان "
 صورلذلك " لا يمكن ت هذه الأخيرة تختلف من بلد لآخر. البيئة مثلا، وأن

 .(58)"...م مستقلا عن الدعامة الاجتماعية،مفهوما للنظام العا
وفي السياق نفسه، أكد القضاء الجزائري من خلال قرار الغرفة الإدارية لمجلس 

قضاء الجزائر على مجموعة من القواعد المتعلقة بمفهوم النظام العام من المهم 

وم للتعدي على الحريات أن تذكر في هذا المقام، وأهمها عدم استعمال هذا المفه

وبذلك يبرز وبصفة جلية دور القاضي الإداري في  .(59)العمومية للمواطن

؛ شموليته مسألتين؛ وتتمثل المسألة الأولى في تحديده لمضمون النظام العام
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، وأما المسألة الثانية فهي تعُنى بأهمية رقابة القاضي الإداري لشرعية وتغيراته

القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ومنها رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ومن تمّ يمكن فهم كذلك دور جهاز الشرطة البلدية في مجال الضبط الإداري. 

   كما يلي. في هذا المجال الحساس

 طة البلدية:صلاحيات الشر.  2.2

لقيد اتضمنت سائر القوانين  1967خلافا لقانون البلدية الأول والصادر سنة 

افظة المحبالمتعلق باحترام حقوق وحريات المواطن عند اتخاذ التدابير المتعلقة 

ل ن قبمعلى الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة على مستوى البلدية 

 حسب نص قانون البلدية-ف رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير مكل

بمجموعة من الصلاحيات  –وبصفة غير حصرية  2011الأخير والصادر سنة 

شعبي مع الإشارة إلى أن القانون يسمح لرئيس المجلس ال .94ذكرتها المادة 

 لاحيات،الص البلدي أن يستعين بالمصالح التقنية المتواجدة بالبلدية لممارسة هذه

ين انونومقارنة بالق وم مقام جهاز الشرطة البلدية.ومع ذلك فلا يمكنها أن تق

 السابقين يلاحظ أن النص الجديد حاول مواكبة التطورات المعاصرة التي

أضحت منتجة لبعض النشاطات الخطرة على صحة المواطن وما يحيط به، 

هذه  وتدخل وقائي سريع للسلطة الإدارية في الأمر الذي يستلزم حماية أكبر

 اله ميدان حماية البيئة والمحيط.الميادين، ومث

وقبل التطرق لاختصاصات الشرطة البلدية أو الحرس البلدي في النص 

التنظيمي لا بأس الإشارة إلى أن هذا الأخير يحوم حوله بعض الغموض 

 خيروالنقائص من الناحية الشكلية، فمما يلاحظ على المرسوم التنفيذي الأ

محدد وواضح عند سرد بعض  هو عدم وجود نسق 1996والصادر سنة 

اختصاصات هذا السلك، ويشمل الغموض أيضا طريقة استخدام بعض 

ا وكأن م (60)المصطلحات ومثالها استعمال عبارة "الشرطة البلدية العامة" 

 لأمن.ابدلا من  (16)يقابلها هو الشرطة البلدية الخاصة، والحديث عن "النظام" 
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فت وأما فيما يخص مضمون هذه النصوص التنظيمية فيمكن القول بأنها قد عر

هي كذلك تطورات فيما يتعلق بالصلاحيات التي كلف بها أعوان الشرطة 

 7019وباستثناء النص الأول والصادر سنة -البلدية، حيث إن كل المراسيم 
لعام تضمنت بعض التفاصيل التي تتفرع عن المحافظة على الأمن ا -(62)

ذه والسكينة العامة والصحة العامة الواردة في القانون كما سبق ذكره، ه

الاختصاصات يمارسونها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك عن 

في  طريق محاضر تثبت مخالفات القانون أو التنظيم. ومن التفاصيل الواردة

ما  نذكر -السابقةوالتي يصعب تصنيفها ضمن المجالات الثلاثة -بعض المواد 

 .(63)...تعلق بتسليم بعض الوثائق الإدارية والاستدعاءات المختلفة،

ري لإدااوعلى كل، فالشرطة البلدية تتدخل في جميع المجالات المتعلقة بالضبط 

كن ا يممالمذكورة في القانون والتي تهدف إلى توفير الأمن والسكينة ودفع كل 

ل أن يهدد صحة سكان البلدية، ثم إن المرسوم الأخير أضاف مهام أخرى مث

لتي تؤدي إلى رقابة العوامل ا إضافة (64)شرطة الصيد وما يتبع الأملاك الغابية 

 لكن، ما يثير الانتباه في .(65)الكوارث كالحرائق والفيضانات بعض إلى 

المرسوم الأخير هو ممارسة الحرس البلدي للشرطة القضائية تحت سلطة 

وان ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا، وبمقتضى ذلك يعمل هؤلاء الأع

 (66) لة في حالة حدوث جناية أو جنحة.على المحافظة على الآثار والأد

لأمني ال امع العلم أن علاقة الشرطة البلدية بالأسلاك الأخرى التي تختص بالمج

يث ح، 1987للدولة والتعاون فيما بينها بدأ مع صدور المرسوم الصادر سنة 

ندما عضها كان بإمكان سلك الشرطة البلدية القيام بكل مهام الأمن الوطني أو بع

، وفي حالات أخرى يمكن للشرطة البلدية الاستعانة (67)ي الأمر ذلكيقتض

دي وبعد إشعار رئيس المجلس الشعبي البل-بمصالح الأمن أو الدرك الوطني 

 . (68)طبقا للكيفيات التي يراها وزيري الداخلية والدفاع الوطني -بذلك

شهدت خسائر ومع الأزمة الأمنية الخطيرة خلال فترة العشرية الحمراء التي 

كبيرة في الأرواح والأملاك قررت السلطات العمومية إقحام الشرطة البلدية في 
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 عملية مكافحة الإرهاب، فكلفّت بحراسة المؤسسات والإدارات العمومية وحماية

والقيام " بدوريات لضمان تواجد  (69)المستخدمين العاملين بها والمستعملين 

ومع تسارع  (07)دم فيها مصلحة للأمن ".مطمئن وردعي في الأماكن التي تنع

الأحداث وتدهورها خاصة في منتصف التسعينيات تقرر تكليف هؤلاء الأعوان 

، كما يمكن لرئيس (17)بالمساهمة في مهام حفظ النظام العام أو استرجاعه 

أن يقدّم توجيهات وتعليمات لتنظيم مصلحة  -عند الحاجة–المندوبية التنفيذية 

 . (72)وتنفيذها تحت سلطة الوالي  الحرس البلدي

تعلق ي 23-91القانون رقم  1991ولا ننسى أنه قبُيل الأزمة الأمنية صدر سنة 
 الاتبمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الح

من العام ، هذا النص كان يخوّل للجيش التدخل للمحافظة على الأ(73) الاستثنائية
، ن المجالات المحددة في القانون بناء على قرار رئيس الحكومةوغيرها م

 بمعنى أن الأمر يعود للسلطة المدنية وليس للسلطة العسكرية. 
ومع بداية الأزمة صدرت عدة نصوص تنظيمية تخصّ كذلك المجال الأمني، 

نة ومنها تلك التي تتعلق بإحداث منصب وال منتدب للنظام العام والأمن س
قي لى باالموالية امتد الإجراء إ في أربع ولايات شمالية، وفي السنة (74) 1992

وى الولايات بعد تنصيب مندوب وطني للأمن ومندوبين آخرين للأمن على مست
 كما سبق ذكره.  (75) الولاية والبلدية وكذا الدائرة

 ومع غموض بعض-والنتيجة هي أن كثرة المتدخلين في هذا المجال الحساس 
هذه الأجهزة يضاف إليها عدم وضوح العلاقة فيما بين هؤلاء اختصاصات 

 م.قد يفضي إلى التضارب في توزيع المها -الأشخاص مع فرِق الحرس البلدي
وبعد استتباب الأمن وبناء على النصوص التنظيمية التي صدرت لاحقا يلاحظ 
 أنه لم يحدث أي تعديل في اختصاصات الحرس البلدي، وبقي الأمر على حاله

بعد سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة - 2014إلى غاية سنة 
حينها قررت السلطات  -بتحسين الجانب المهني والاجتماعي لهذا السلك

العمومية إعادة انتشار الحرس البلدي على مستوى الإدارات والمؤسسات 
الدفاع بوزارة  -وفي عملية سابقة-العمومية بعد أن التحق مجموعة من الأعوان 

الوطني. وبهذه الطريقة اندثر سلك الشرطة البلدية بعد قرابة نصف قرن من 
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وبهذه الكيفية فَقدَ رئيس المجلس الشعبي البلدي أحد أهم الأجهزة التي  إنشائه.
كان يعتمد عليها في مجال المحافظة على النظام العام على المستوى البلدي، ولا 

ي مجالات عدة تمس حياة المواطن ومثاله شك أنه سينجر عنه سلوكيات سلبية ف
انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وكذا الحرائق الغابية في بعض بلديات 
الوطن، وهذا لعدة أسباب منها لامبالاة بعض ساكنيها للقرارات والتدابير 

 الوقائية.

ير غوفي السياق نفسه، تحدثت وسائل الإعلام المختلفة مؤخرا عن التصرفات 
 د منالسوية لمواطني بعض البلديات تجاه التوجيهات اللازمة والضرورية للح

ض ( والتي لها علاقة مباشرة بممارسة بع19كورونا )كوفيد  جائحةانتشار 
لبيوت ة ارر عدم مغادرالحريات العمومية كحرية التنقل مثلا. وفي هذا الإطار تق

ظر إلا للضرورة أو ما يعرف بالحجر المنزلي الكلي أو الجزئي وكذا فرض ح
هذه الإجراءات المتخذة من قبل  .(76)التجول في جزء من ولايات الوطن 

ه ي هذ، وففي بعض البلديات السلطات العليا للبلاد قوبلت بنوع من الاستخفاف
كان بإمكان رئيس المجلس الشعبي الحالة ونظرا لخطورة الوضع الصحي 

البلدي الاعتماد على الشرطة البلدية لفرض وبصفة صارمة كل القرارات 
خل سلك لتد المتعلقة بالوقائية من هذا الفيروس القاتل دون الحاجة للاستعانة أو

 الأمن الوطني المنشغل بمهام أخرى.
 الخاتمة:
ل التي كانت تحوم حو النقائصوجود بعض من خلال هذه الدراسة لقد تبينّ 

 تداخل ما يخصفيفي الجانب الهيكلي ووالمتمثلة  تنظيم الشرطة البلدية
 المحافظة علىمع الأجهزة الأمنية الأخرى في مجال  ةالاختصاصات الحاصل

ن مبلدية على مستوى ال جهازأهمية هذا ال إنكارلا يمكن  ، إلا أنهالأمن العام
حماية  لذي يهدف إلىافي مجال الضبط الإداري بها خلال صلاحياته التي يتمتع 

 لك.العام، ومع ذلك قررت السلطات العمومية الاستغناء عن هذا السالنظام 
وفي هذا السياق، يمكن أن يلمس الدور الذي كان بإمكان أن تلعبه الشرطة 
البلدية في الظروف الصعبة والاستثائية وذلك بمباشرة تنفيذ القرارات الملزمة 

لوقائية لمكافحة الحرائق والأوبئة، وغيرهما من الآفات الخطيرة على صحة وا
لهذه الاعتبارات فإن مسألة وجود هذا الجهاز على مستوى البلدية هام  المواطن. 
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وضروري، وبالتالي يمكن إعادة إنشائه من جديد ما دام أن قانون البلدية لم يعدل 
بار جميع النقائص المسجلة في بعد. وفي هذه الحالة، يجب أخذ بعين الاعت

النصوص المنظمة لهذا السلك وتصويبها من الناحيتين؛ الهيكلية وتوزيع 
 الصلاحيات. 

تلحق دي وبالنسبة للنقطة الأولى تعتمد تسمية الشرطة البلدية وليس الحرس البل

مجلس س المباشرة بموظفي الجماعات الإقليمية، وهذا يعني تبعية هذا السلك لرئي

منال ب الي البلدي، فله صلاحية التعيين والتسيير. وإن كان هذا الأمر صعالشعب

ية لجباحاليا نظرا لعدم تدخل السلطات العمومية وتماطلها لإصلاح ما يعرف با

طة الشربالمحلية. أما النقطة الثانية فهي تقتضي توضيح الاختصاصات المتعلقة 

 لنظاموم اة التي تندرج في مفهالبلدية بدقة خاصة فيما يتعلق بالمجالات الجديد

ط تنش العام، وبذلك يتفادى التنازع في الاختصاص مع الأسلاك والأجهزة التي

 في ميدان الأمن العام.
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